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259416 ‐ التوبة من أكل حق أخواته ف الميراث

السؤال

كان لجدي قطعت أرض ؛ أرض تسم الخمسين مساحتها ٤٨ قيراطا ، وأرض تسم الدلاله ومساحتها ٦٩ قيراطا ، أرض

الخمسين أفضل سعرا من أرض الدلاله تقريبا تساوي الضعف ، أب له إخوة ، رجلان ، وأربع إناث ، عند توزيع الأرض قام

أعمام بالآت : أعطوا كل ولد ١٦ قيراطا ف أرض الخمسين ، ولم يعطو الإناث ، وف أرض الدلاله أعطوا البنت ١٢ قيراطا ،

وأخذ الولد ٧ قيراطا ، ولم يعترض عليهم أب ، وعندما كبرنا قلنا لأب : هذه القسمة لا ترض اله ، ونريد أن نعيد الزائد عن

نصيبنا ف هذا الميراث لعمات ، فما هو مقدار ما نعيده بالقيراط ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : من أعظم المحرمات الت قد يتهاون بها الثير من الناس :

الظلم ف قسمة المواريث ، وعدم مراعاة العدل الذي شرعه اله ، وقد بين اله تعال أحام المواريث ونصيب كل وارث ، ثم

توعد من يخالف هذه الأحام بقوله : (تلْكَ حدُود اله ومن يطع اله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها الانْهار خَالدِين فيها

وذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم * ومن يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَاراً خَالداً فيها ولَه عذَاب مهِين) النساء/14-13 .

قال الشوكان رحمه اله : “والإشارة بقوله (تلك) إل الأحام المتقدمة [ومنها أحام المواريث] ، وسماها حدودا لونها لا

تجوز مجاوزتها ، ولا يحل يعديها” انته من “فتح القدير” (2/99) .

ويتأكد التحريم هنا ويزداد إثما لما فيه من اغتصاب الأرض – وهو بمجرده من كبائر الذنوب – ولما فيه من قطيعة الرحم ،

وظلم الأخوات .

) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال دِ رضزَي نيدِ بعس نروى البخاري (3198) ومسلم (1610) واللفظ له ع

.( ينضرا عبس نم ةاميالْق موي اهيا هال قَها طَوضِ ظُلْمرا نا مربش اقْتَطَع نم

وينظر جواب السؤال رقم (105529).

وقد أحسنتم بإعانة أبيم عل التوبة ورد الحقوق إل أصحابها ، وهذا من أحسن المعروف والبر الذي تقدمونه إل أبيم ،
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نسأل اله تعال أن يتقبل سعيم ، ويجزيم عليه خيرا .

ثانيا :

إذا توف الرجل عن ثلاثة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم عل عشرة أجزاء متساوية ، يون لل ابن منهما سهمان ، ولل

بنت سهم واحد .

وعل هذا ، فنصيب الابن من أرض الخمسين 9.6 قيراط.

ونصيب البنت منها 4.8 قيراط .

ونصيب الابن من أرض الدلالة 13.8 قيراط .

ونصيب البنت منها 6.9 قيراط .

وبهذا يتبين أن أباكم أخذ من أرض الخميس 6.4 قيراط أكثر من حقه ، وأعط لعماتم مقابلها 6.8 قيراط من أرض الدلالة ،

وأنتم تقولون إن هذه ليست قسمة عادلة ، لأن أرض الخميس أفضل سعرا من أرض الدلالة بالضعف تقريبا .

فيون الطريق للتوبة وتحقيق العدل ورد الحق إل صاحبه أحد أمرين :

الأول :

أن تأخذوا من عماتم الثلاثة 6.8 قيراط من أرض الدلالة ، وتعطوهن 6.4 قيراط من أرض الخميس .

وهذا هو الواجب عليم إذا طالبت العمات بذلك ، لأن حقهن ف الأرض نفسها الت تركها أبوهن (جدكم) .

: الأمر الثان

أن يتم تقويم الأرضين تقويما عادلا ، فينظر : كم يساوي (6,4) قيراطا ، من أرض الخمسين ، وكم تساوي (6,8) قيراطا من

أرض البدالة . والفرق بين السعرين : يعط للعمات، إما نقودا، وإما أرضا.

فإذا افترضنا – مثلا – أن هذا المساحة من أرض الخمسين ، تساوي خسمين ألفا ، والمساحة المذكورة من أرض البدالة ،

تساوي ثلاثين ؛ فسوف يون الفرق بين السعرين : هو عشرين ألفا، توزع بين العمات ، بالتساوي ، أو يأخذهن ما يساوي ذلك

أرضا .

ولن هذا الحل الثان لا تجبر عليه العمات ، بل لا يجوز إلا برضاهن ، لأنه يون بيعا منهن لنصيبهن من الأرض ، ولا يجوز
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إجبار الإنسان عل بيع مله ، قال اله تعال : (الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم) النساء/29، وقال النب صل اله عليه

نع عيا الْبنَّموسلم : ( ا

تَراضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجة .

ويقسم ما تأخذونه منهن أو تعطونه لهن عليهن الثلاثة ، لأن الحق لهن جميعا ، وليس لواحدة منهن .

ونسال اله تعال أن يوفق والدكم للتوبة ، وأن يتقبل منم .

واله أعلم .


